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٨٦٨ مليون دينار تبخرت من أرباح الشركات المدرجة بالنصف الأول

المحلل المالي

ضربة قاســية تلقتها النتائج المالية 
للشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال 
النصف الأول مــن ٢٠٢٠ نتيجة الإغلاق 
الاقتصادي وتداعيات أزمة ڤيروس كورونا 
المســتجد، حيث انخفض صافي الارباح 
المجمعة للشــركات المدرجة التي اعلنت 
عن نتائجها المالية للنصف الأول، وعددها 
١٥٣ شــركة، بنسبة ٧٦٫٥٪ لتسجل ٢٦٧ 
مليون دينار، بالمقارنــــة مع ١٫١٤ مليار 
دينار بالنصـــــف الأول من ٢٠١٩، أي أن 
هذه الشركـــــات فقدت نحو ٨٦٨ مليون 
دينار من أرباحها المحققـــة خلال العـام 

الماضي.
وسجلت ٦٧ شركة صافي ارباح خلال 
النصف الاول من ٢٠٢٠، بينما ٨٦ شــركة 
سجلت صافي خسائر، وحققت ٣٨ شركة 
فقــط نموا في صافــي ارباحها، بينما ١١٥ 
شــركة انخفضــت ارباحهــا أو تكبــدت 
الخســائر، مما يدل علــى تداعيات الأزمة 

على اعمال الشركات والاقتصاد المحلي.
البنوك الأكثر ربحاً

وعلــى صعيد القطاعــات المدرجة في 
البورصة، فقد استمر قطاع البنوك القطاع 
الأعلى من حيث الأرباح، وذلك على الرغم 
مــن انخفــاض صافــي ارباحــه المجمعة 
بنســبة ٤٩٪ لتســجل ٣٠٩ ملايين دينار 
خلال النصف الاول من ٢٠٢٠، بالمقارنة مع 
٦١٠٫٦ ملايين دينار صافي ارباح تحققت 

في النصف الاول من ٢٠١٩.
أما قطاع الاتصالات، فانخفض صافي 
أرباح شركاته بنسبة ٢٥٫٤٪ لتسجل ١٠١٫٢ 
مليــون دينار، بالمقارنـــــة مــــع ١٣٥٫٧٤ 
مليــــون دينــار للنصف الاول من ٢٠١٩، 
بينمــــا كان قطاع التأمين الأقل تأثراً من 
حيث انخفــــاض صافي أرباح شــركاته 
المجمعــة التــي انخفضــت فقط بنســبة 
١٠٫٧٪ لتسجل ٢٣٫٩٣ مليون دينـــار خلال 

النصــف الأول.
وكان قطــاع الخدمــات الماليــة الأكثر 
تأثرا بتداعيات الازمــة الصحية، نتيجة 
الخســائر الفادحة التي لحقت ببورصة 
الكويت واسواق الأسهم الخليجية والعالمية 
خلال النصف الأول، حيث تحول القطاع 
المالي الى الخسارة والتي بلغت ١٣١ مليون 
دينار بعد ان سجل صافي ارباح مجمعة 
في النصف الاول من العام الماضي قيمتها 

١٢٧ مليون دينار.
ايضا من القطاعات التي لحقت بشركاتها 
خسائر كبيرة كان قطاع الصناعة بصافي 
خسارة مجمعة قيمتها ٣١٫٥٧ مليون دينار 
بالمقارنة مع صافي أربــاح قدرها ١٢١٫٨٦ 
مليون دينار للنصف الأول من عام ٢٠١٩. 
كذلك اسفرت الازمة الاقتصادية عن تكبد 

قطاع الخدمات الاستهلاكية لخسائر قدرها 
١٤٫٤٨ مليون دينــار بعد ان حقق صافي 
ارباح في النصف الاول من عام ٢٠١٩ قيمتها 

١٥٫٧٥ مليون دينار.
وحــال قطاع العقار كحــال القطاعات 
الخاسرة حيـــث بلغت الخسائر المجمعة 
للشركات العقارية ١١٫٨٤ مليون دينار بعد 
ان كانت ارباحهــــا ٧١٫٣٣ مليون دينار خلال 
النصف الاول ٢٠١٩، امــــا القطاعـــات التي 
استطاعــــت ان تواجه الازمـــة وتنجــو 
منها فقد حققت نسب نمو ايجابيـــة في 
صــــافي ارباحهـــا، فكـــان على رأسهـــا 
قطــاع السلـــع الاستهلاكية بنسبة نمو 
١٢٫٥٪ لتبلغ ارباح شركـــات القطـــاع ٩٫٥ 
ملايين دينار، وأيضـــا قطاع النفط والغاز 
الذي سجل ارتفاعا في صافي أرباح شركاته 
بنسبــة ١٢٫٦٪ لتسجــل ٧ مـــلايين دينــار.

الإيرادات التشغيلية

اما بالنســبة للايــرادات التشــغيلية 
للشــركات المدرجة في بورصــة الكويت 
المحققــة في النصف الاول من ٢٠٢٠، فقد 
انخفضت بنسبة ١١٪ لتسجل ٦٫٠٥ مليارات 
دينــار بالمقارنة مــع ٦٫٨١ مليارات دينار 

للنصف الاول من ٢٠١٩. 
وتصدر قطاع البنوك قطاعات بورصة 
الكويت من حيث الايرادات التشــغيلية، 
حيث بلغت ايرادات البنوك ١٫٥٦ مليار دينار 
بانخفاض نسبته ٥٫٧٪ عن النصف الاول 
من ٢٠١٩، اما قطاع الاتصـــــالات فبلغت 
الايرادات التشــغيلية المجمعة لشركاته 
حوالي ١٫٢٤٨ مليار دينـــار منخفضة بنسبة 

٢٫٦٪ عــن النصــف الاول مــن ٢٠١٩.
وكان اكثــر القطاعــات التي تضررت 
ايراداتها قطاعي الخدمات المالية والعقار، 
فقد حققت شركات الخدمات المالية ايرادات 
اجمالية قدرها ٥٩٨٫٤ مليون دينار بالمقارنة 
مع ٨٦٥ مليون دينار للنصف الاول ٢٠١٩ 
منخفضــة بنســبة ٣٠٫٨٪ كما انخفضت 
الايرادات التشغيلية للشركات العقارية 
بنسبة ٣٠٫٤٪ لتسجل ١٥٩٫٢ مليون دينار، 
اما قطاع السلع الاستهلاكية فقد ارتفعت 
ايراداته التشغيلية بنسبة ١٩٫٧٪ لتسجل 

١٧٧٫٣ مليون دينار.
وأيضــا من الملاحــظ انخفاض صافي 
ارباح التشغيل لمعظم القطاعات في بورصة 
الكويت وبنسب متفاوتة، حيث انخفض 
صافي ربح التشغيل المجمع للبنوك بنسبة 
٩٪ ليســجل ٩٥٣ مليون دينــار، وأيضا 
انخفض ربح التشغيل لقطاع الاتصالات 
بنسبة ٩٫٨٪ ليسجل ٣٤٤٫٢ مليون دينار، 
بينما قطاع الخدمات المالية تكبد خسائر 
تشغيلية قدرها ٤١٫٦ مليون دينار، وكان 
قطاعا السلع الاستهلاكية والتأمين اعلى 
الرابحين تشغيليا بنمو نسبته ٢٣٪ و٨٫٨٪ 

على التوالي.

٧٦٫٥ ٪ انخفاض بأرباح ١٥٣ شركة.. نتيجة الإغلاق الاقتصادي وتداعيات «كورونا»

البنوك الأعلى تحقيقاً للأرباح بـ ٣٠٩ ملايين دينار.. و«التأمين» الأقل تأثراً بانخفاض أرباحه ١١٪ فقط٦٧ شركة حققت أرباحاً.. و٨٦ سجلت خسائر.. و٣٨ فقط حققت نمواً بأرباحها بأول ٦ أشهر من ٢٠٢٠
قطاعا السلع الاستهلاكية والنفط والغاز استطاعا النجاة من الأزمة وتجاوز تداعياتها السلبية بتحقيق الأرباحقطاع الخدمات المالية الأكثر تأثراً بالأزمة نتيجة خسائر أسواق الأسهم بتسجيل ١٣١ مليون دينار خسائر

«كورونا» تجعل الشرق الأوسط أرضاً خصبة لنزاعات المشاريع
محمود عيسى

قــال خبــراء قانونيــون 
ان كميــة وحجــم النزاعات 
المتعلقة بالمشاريع الإنشائية 
في الشرق الأوسط، يجتذبان 
إلى المنطقة عددا متزايدا من 
الممولين الذين يعرضون على 
المدعين تمويل تكاليف اقامة 
القضايا ومصاريف التقاضي 
مقابــل نســبة مــن المبالــغ 
المحصلة بعد صدور الإحكام 

لصالح المدعين وتنفيذها.
وأشاروا الى ان من اسباب 
تعاظم هذه الظاهرة، ما أحدثه 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
من الاضطــراب المتزايد في 
قطاع المشروعات الذي كان 
يعانــي بالفعل من مشــاكل 
اقتصادية قبل الوباء، وقالت 
«ميد» نقلا عن تقرير أصدره 
خبراء قانونيون في مكتب 
«دي ال ايه» بايبر للخدمات 
القانونية، ان تآكل هوامش 
الربح بســبب التوزيع غير 
العــادل للمخاطــر، وتأخــر 
المدفوعات، والمســتوى غير 
المسبوق من الاوامر التغييرية 
في نطاق المشاريع، أوجدت 
المزمنة  التجــاوزات  ثقافــة 
للتكلفة والوقت والنزاعات 

والخسائر المالية المتزايدة.
ففي عام ٢٠٢٠، كان حدوث 
نزاعات أعمــق وأكبر حول 
الجهة التي يجب ان تتحمل 
التكاليف امرا حتميا، وكانت 
صناعــة البنــاء بطيئة في 
تغيير هذا الوضع الســائد، 
وســتبقى كذلك الى ان تتم 
تســوية الاوضاع على نحو 
مقبول من قبل كافة الاطراف 

ذات العلاقة.
وكانت محاولات تصحيح 
هذه العلاقة في الماضي سواء 
خــلال التحكيم أو التقاضي 
امام المحاكم ضرورة «مكلفة» 
للمقاولين، لكن الأولوية الآن 
اصبحت للبقاء، وبات إنفاق 
الاموال وإهــدار الوقت على 
المكلفة  القضائية  المنازعات 

هذه الحالة، سيتمكن الممول 
من تقديم شروط أفضل، حيث 
يمكنــه توزيع المخاطر على 

عدد من النزاعات. 
ولما كانت معظم المطالبات 
جوهرية، فإن طبيعة صناعة 
الانشــاءات تفســح المجــال 
لتمويل التقاضي.وفي حالة 
رفض الدعوى فان الصندوق 
الممول يتكبد الخسارة، ولكنه 
عادة ما يكــون قد أمن على 
التكاليف المعاكسة في حالة 
خســارة العميــل، وبالتالي 
فإن هذا الاخيــر لن يتحمل 

اي تكاليف.
وقال الخبيران القانونيان 
ان الصلة وثيقة بين صناعة 
الانشاءات في الشرق الأوسط 
وبين هذا النوع من التمويل 

لعدة أسباب، منها:
١- جواز تمويل التقاضي 
وقضايا التحكيم في الكثير 
من دول المنطقة، ويسمح به 

طويلة.
ولما كانت صناعة البناء 
في المنطقة تواجه العديد من 
مشكلات المنهجية والنظامية 
التي تدفع بمشاريع المنطقة 
المقاولين  إلى نزاعــات بــين 
وأصحاب المشاريع، وبينهم 
وبين مقاولي الباطن، يواصل 
اقتحــام  الممولــون الجــدد 
الاســواق على خلفية حالة 
اليقــين الاقتصــادي  عــدم 

العالمي. 
ولما كانــت التكلفة عائقا 
رئيسيا في اتخاذ قرار اللجوء 
للقضــاء، فيمكــن أن يوفر 
تمويل التقاضي دفعة نقدية 
تشــتد الحاجة إليها وتمثل 
حافــزا لتحصيــل الحقوق 
علــى نحو قد يضمــن بقاء 
الشــركات التــي تعاني من 
بعض المشكلات المالية قادرة 
علــى الصمود فــي مواجهة 

الظروف السائدة.

صراحة في دبــي وأبوظبي 
على سبيل المثال.

٢- تحول انظار الممولين 
من أسواق كبرى كالولايات 
المتحدة وأوروبا وأستراليا 
مقابل تزايد اهتمامهم بالشرق 
الأوسط في السنوات الأخيرة، 
وقد حقق الكثير منهم مكاسب 

كبيرة.
٣- ان الممولــين معنيون 
بوجــه عــام فــي تمويــل 
المطالبات الضخمة على غرار 

قضايا الانشاءات.
٤- ان الممولين يفضلون 
تمويل محفظة من المطالبات 
لتوزيع المخاطر مع تمويلهم 

للمطالبات الفردية.
٥- وأخيرا وبرغم التصور 
السائد بتركيز الممولين على 
البنوك ومحافــظ قروضها 
المتعثرة والعملاء المعسرين 
الا ان الحقيقة هي أنهم كانوا 
يمولون مطالبات البناء لفترة 

«ميد»: نشاط ملحوظ لصناديق تمويلية لدعم المدعين في قضايا المنازعات.. مقابل تقاضي نسبة من المبالغ المحصلة

أمــرا لا يمكــن تحمله حتى 
لكبار المقاولين في القطاع، ما 
أتاح المجال لصناديق التمويل 
التي كانت موجودة بالفعل 
من قبل، واكتســب بعضها 
خــلال خبــرة خــلال عقود 

طويلة.
وتوفــر هــذه الصناديق 
الــلازم بصــورة  التمويــل 
دون  للمدعــين،  رئيســية 
حق الرجــوع عليهم، مقابل 
حصولها على نسبة مئوية 
مــن المبالغ المحكــوم بها إذا 
نجحــت المطالبــة وبصورة 
تمكن اصحــاب الحقوق من 
تمويل التقاضــي والمطالبة 
بحقوق مشــروعة من جهة، 
ويرفــع هــذه التكلفــة مــن 
ميزانياتهم العمومية، وتعتمد 
النسبة المئوية على عدد من 
العوامل، أحدهــا ما إذا كان 
لدى العميل أكثر من مطالبة 
واحدة ليتــم تمويلها، وفي 

«البترول» تستعين بموظفي 
أمن وسلامة بـ ٢٫٤ مليون دينار

أحمد مغربي

علمــت «الأنباء» من مصادر نفطية 
مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية 
تنوي ترسية ممارسة توفير قوى عاملة 
لأمن وســلامة مجمع القطــاع النفطي 
ومركز التدريــب البترولي على إحدى 
الشــركات المحلية بقيمــة ٢٫٤٧ مليون 

دينار، وذلك بعد أن قامت المؤسسة بأخذ 
الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية.
وذكــرت المصادر أن عقد الممارســة 
يشــمل توريد قوى عاملــة لأمن مبنى 
مؤسسة البترول الكويتية في الشويخ 
على شارع الخليج العربي بالإضافة الى 
توفير عدد من عمال الأمن والسلامة في 
مركز التدريب البترولي بمدينة الأحمدي.

«أرقام كابيتال»: أرباح «بوبيان للبتروكيماويات» 
ستبلغ ٣٢ مليون دينار في ٢٠٢٣

علاء مجيد

حددت شــر كــة أرقام 
كابيتال السعر المستهدف 
بوبيــان  شــركة  لســهم 
عنــد  للبتروكيماويــات 
٦٢٠ فلســا بارتفــاع ١٥٪ 
عن السعر السوقي البالغ 
٥٣٩ فلسا بإغلاق جلسة ١٣ 
سبتمبر الجاري، كما اوصت 
حاملي السهم بالاحتفاظ به.

وتوقــع التقرير نمو الايــرادات بدعم 
مــن زيادة الاســتثمارات، متوقعا ارتفاع 
الايرادات مــن ٧٥٫٤٨ مليون دينار خلال 
العام الحالي، الى ٨٠٫٣ مليون دينار بحلول 
٢٠٢١، وتسجيل ٨٢٫٨٤ مليون دينار بحلول 
٢٠٢٢ الى ان تصل الى ٨٤٫٨٣ مليون دينار 

بحلول ٢٠٢٣.
وارجع التقريــر التوصية بالاحتفاظ 
الــى نمو الارباح المتوقع من ١١٫٨٢ مليون 
دينار في ٢٠٢٠ الى ٢٠٫٥ مليون دينار في 
٢٠٢١ الى ان يصل الى ٢٩٫٢٤ مليون دينار 
بحلــول ٢٠٢٢، واخيرا بحلول ٢٠٢٣ فمن 
المتوقــع ان يصل صافــي الربح الى ٣٢٫٣ 

مليون دينار.
وأشار التقرير الى ان العائد على حقوق 
مســاهمي الشركة قد يصل الى ١٠٫٦٪ في 
٢٠٢٠ حسب تقديرات ارقام كابيتال، وتوقع 
ان يصل الى ٩٫١٪ في ٢٠٢١ و١٢٫٧٪ بحلول 

٢٠٢٢ وبحلول ٢٠٢٣ قد يصل الى ١٣٫٣٪.
ولفــت التقريــر الى ان الســهم لايزال 
يتداول في مضاعفات مقبولة بمكرر ربحية 
متوقع ٢٣٫٣ مرة خلال ٢٠٢٠، متوقعا ان 
يصل خلال ٢٠٢١ الى ١٣٫٤ مرة وقد يصل 
الى ٩٫٣ في ٢٠٢٢ الى ان يصل الى ٨٫٥ مرة 

خلال عام ٢٠٢٣.
يذكر ان شركة بوبيان للبتروكيماويات 
اعلنت القوائم المالية للربع الاول المنتهي 
في ٣١ يوليو ٢٠٢٠، حيث اعلنت عن تحقيق 
ارباح قدرهــا ٢٫٥٢ مليون دينار بارتفاع 
١٤٫٦٪ مقابل ٢٫٢ مليون دينار في الفترة 

المقابلة من العام الماضي.
كما ان الجمعية العمومية للشركة قد 
اقرت بتوصيــة مجلــس الادارة بتوزيع 
ارباح نقدية سنوية بنسبة ٣٥٪ من القيمة 
الاسمية للسهم بواقع ٣٥ فلسا للسهم وذلك 
بعد استبعاد اسهم الخزينة وخصما من 

رصيد الارباح المرحلة.

حددت السعر المستهدف للسهم عند ٦٢٠ فلساً.. وأوصت بالاحتفاظ بالسهم

القطاع
النصف الأول ٢٠١٩

صافي الربح/ الخسارة 
مليون دينار

نسبة التغير (٪)
النصف الأول ٢٠١٩

إجمالي الإيرادات 
التشغيلية مليون دينار

نسبة التغير (٪)
النصف الأول ٢٠١٩

صافي أرباح التشغيل 
مليون دينار

نسبة التغير 
(٪)

النصف الأول ٢٠٢٠النصف الأول ٢٠٢٠النصف الأول ٢٠٢٠

(٩٫٢٪) ٩٥٣٫٠٠  ١٫٠٤٩٫٣٢ (٥٫٧٪) ١٫٥٦٠  ١٫٦٥٤ (٤٩٫٤٪) ٣٠٩٫٠٤  ٦١٠٫٥٩ بنوك١
(٩٫٨٪) ٣٤٤٫٢٣  ٣٨١٫٧٤ (٢٫٦٪) ١٫٢٤٨  ١٫٢٨٢ (٢٥٫٤٪) ١٠١٫٢٢  ١٣٥٫٧٤ اتصالات٢
٨٫٨٪ ٢٨٫٤٨  ٢٦٫١٨ ٠٫٩٪ ٢٠٣  ٢٠١ (١٠٫٧٪) ٢٣٫٩٣  ٢٦٫٨١ تأمين٣
٢٣٫١٪ ١٣٫٦٣  ١١٫٠٨ ١٩٫٧٪ ١٧٧  ١٤٨ ١٢٫٥٪ ٩٫٥٠  ٨٫٤٤ سلع استهلاكية ٤
٥٣٫٥٪ ١٦٫٢٨  ١٠٫٦٠ (٣٠٫٦٪) ٢٦٩  ٣٨٧ ١٢٫٦٪ ٧٫٠٠  ٦٫٢٢ النفط والغاز٥
(٣٥٫٣٪) ٦٫٠٨  ٩٫٤١ ١١٫٠٪ ٧٧  ٧٠ (٥٥٫٦٪) ٣٫٨٨  ٨٫٧٣ مواد أساسية ٦
(١٫٥٪) ٧٫٢٤  ٧٫٣٥ (٢٫٩٪) ٧٧  ٧٩ ١٦٫٣٪ ٢٫٢٥  ١٫٩٣ رعاية صحية٧
١٫٩٪ ١٫٧٣  ١٫٧٠ ٥٫٠٪ ١٣  ١٢ (١٩٣٫٦٪) (٠٫٩٦) ١٫٠٢ تكنولوجيا٨
(٧١٫٦٪) ٣١٫٥٢  ١١١٫٠٠ (٣٠٫٤٪) ١٥٩  ٢٢٩ (١١٦٫٦٪) (١١٫٨٤) ٧١٫٣٣ عقار٩
(١٤٦٫٢٪) (٨٫٣٤) ١٨٫٠٨ (٢٣٫٥٪) ٢٦٨  ٣٥١ (١٩١٫٨٪) (١٤٫٤٦) ١٥٫٧٥ خدمات استهلاكية٠١
(٦٩٫٧٪) ٤٨٫١٢  ١٥٨٫٨٦ (٨٫٦٪) ١٫٣٩٥  ١٫٥٢٦ (١٢٥٫٩٪) (٣١٫٥٧) ١٢١٫٨٦ صناعية١١
(١١٨٫٨٪)(٤١٫٦٢) ٢٢١٫٤٥ (٣٠٫٨٪) ٥٩٨  ٨٦٥ (٢٠٣٫١٪)(١٣٠٫٩٥) ١٢٧٫٠٧ خدمات مالية٢١

(٣٠٫٢٪) ١٫٤٠٠  ٢٫٠٠٧ (١١٫٢٪) ٦٫٠٤٥  ٦٫٨٠٥ (٧٦٫٥٪) ٢٦٧  ١٫١٣٥ إجمالي السوق


